الحياة النيابية – عدد65/ كانون الأول 2007 ص16

 الأعمال الحكومية

العمل الحكومي هو العمل الذي تجريه السلطة الإدارية في أحوال خاصة لا يمكن معها إخضاعه للرقابة القضائية(
)، وهي نظرية من صنع القضاء الذي بيَّن في أحكامه أسباب وجودها، وأضحت مستقرة في القضاء الإداري – اللبناني والفرنسي – دونما حاجة لنصٍ تشريعيٍ يقررها بصورة صريحة(
). ولم تكن هذه النظرية موجودة في السنوات الأولى لثورة تموز الفرنسية أو عهد الإصلاحات، بل نشأت هذه نظرية في فترة اتساع نطاق مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة وزوال نظرية العدل المقيَّد، فشكَّلت الأعمال الحكومية مانعاً أمام قاضي الإبطال، بعد أن اتسعت سلطات القاضي في الرقابة على الإدارة، وتأسست بدايةً على معيار البواعث السياسية، وسعت إلى وضع الفواصل بين القاضي والسلطة السياسية(
).

وبخلاف التبريرات النظرية، أورد أحد الأحكام القضائية، السبب الفعلي لإعمال نظرية العمل الحكومي، وهو أن:" نظرية الأعمال الحكومية ساعدت فعلاً على توسيع دائرة اختصاص المحاكم الإدارية، إذ إنها بإقرارها أن للحكومة حق الاستئثار بأعمال محدودة معينة غير قابلة النقد والطعن أمام السلطات القضائية الإدارية، هو ما دفع الحكومة أن تقبل بأن تكون سائر أعمالها الأخرى قابلة للنقد والطعن.. ولو لم تكن الحكومة على يقين من أن هناك فئة من أعمالها غير خاضعة لرقابة مجلس الشورى لكانت تنازعه الاختصاص في نقد جميع أعمال السلطات العامة"(
). وكان الفقه القديم، يرى في الأعمال الحكومية بأنها الوجه الثاني لاختصاص الإدارة، فبالإضافة إلى الوظيفة العادية في تنفيذ القوانين، يكون للإدارة أن تتخذ من القرارات التي تحوز بموجبها الإدارة على سلطة مستقلة تتأتى عن امتيازٍ فوقيٍ متحررٍ من كل إجازةٍ تشريعية(
). 

وحول الأعمال الحكومية تبرز إشكالية تعيين نظامها القانوني أو معرفة ما إذا كانت تعتبر من ضمن فئات القرار الإداري، فمثلاً نقرأ أستاذنا د. فوزت فرحات يوصِّف الأعمال الحكومية ... بأنها تصدر عن السلطات الإدارية شأنها في ذلك شأن القرار الإداري، إلا أنها لا تتصف بصفة القرار الإداري(
). وأن الأعمال الحكومية.. وهي طائفة من أعمال وقرارات السلطة التنفيذية التي على الرغم من صدورها عن سلطات إدارية، فهي مع ذلك لا تخضع لرقابة القضاء، الذي يحجم عن تقدير مشروعيتها، أو بجعلها محلاً لوقف التنفيذ أو للطعن بالإبطال أو التعويض، وذلك في مطلق الظروفِ عاديةً كانت أم استثنائية(
). ويتابع أستاذنا:" ... لقد أصبح من الصعب في أكثر الأحيان تمييز "الأعمال الحكومية" عن"القرارات الإدارية"، ومرد الصعوبة يكمن في أن أعضاء السلطة التنفيذية الذين يصدرون أعمال حكومية، هم أيضاً يصدرون المراسيم التي هي قرارات إدارية تقبل الطعن(
). بل إن الأعمال الحكومية تأخذ الشكل الخارجي للقرار الإداري، فمرسوم تشكيل الحكومة، هو من حيث الشكل مرسوم له كل الخصائص الشكلية لأي مرسوم آخر، والقرار الوزاري المتعلق بعلاقات خارجية هو من حيث الشكل متطابق مع أي قرار وزاري آخر(
). ومع ذلك يرفض الاجتهاد تسمية العمل الحكومي بالقرار الإداري المحض حيث نقرأ :" من الثابت أن هناك فئة من أعمال السلطة التنفيذية أو أعمال الإدارة التي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري لعدم اتصافها بالأعمال الإدارية المحضة وهي من الأعمال المعروفة في الفقه والاجتهاد بالأعمال الحكومية(
). ويمكن تفسير هذا الاجتهاد على أنه استعار التسمية الواردة في المادة105 من نظام مجلس شورى الدولة والمتعلقة بالقرارات القابلة للطعن، فلو أخذنا بهذا التفسير لا يكون هذا الاجتهاد قد نفى عن العمل الحكومي صفة القرار الإداري بل استبعد عنه قابلية الطعن. 

وهكذا بدت الصعوبة أو الدقة في تمييز العمل الحكومي عن أي قرار إداري آخر (طبعاً عدا عن حظر مراقبته قضائياً) لأنه يحمل كل خصائص القرار الإداري، فهو يصدر عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة ويتمتع بقوة تنفيذية، وإذا نأى مجلس الدولة عن مراقبة هذه القرارات فهذا يعني أن هذا العمل لا يدخل في منظومة القرارات القابلة للطعن، لكنه يعني أن هذا التصرف ليس قراراً إدارياً.  

وما يساهم في تعزيز وجهتنا، في أن العمل الحكومي هو من فئة القرارات الإدارية المحظور الطعن فيها قضائياً، هو فشل الاجتهاد والفقه في اعتماد معيار أو تعريف للعمل الحكومي وكان التوجه لوضع قائمة بالأعمال المسماة الأعمال الحكومية. لذا لا يوجد ما يمنع من أن تكون القرارات المتخذة في نطاق هذه اللائحة من ضمن تصنيفات القرار الإداري. أو على الأقل له هو في الظاهر سمة القرار الإداري وإن كانت طبيعته لا تسمح بأن يكون محل مناقشةٍ قضائية(
). وأشار Binczak إلى وجود فقهاء ينكرون اعتبار الأعمال الحكومية بأنها فئة خاصة متميزة عن القرارات الإدارية، وأن مجلس الدولة لا يخضعها لرقابته لأسباب تتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الفرنسي، وهي تخضع إما لرقابة مجلس النواب السياسية أو لرقابة المجلس الدستوري، أو لأن مجلس الدولة لا يراقب إلا القوانين الداخلية ولا علاقة له بالقانون الدولي(
).

ولقد اختلف الفقهاء حول أساس نظرية الأعمال الحكومية ووجدوا صعوبة كبيرة في العثور على معيار لتحديد هذه الأعمال ولتمييزها عن سائر أعمال الإدارة(
)، فكان فشل الاهتداء إلى معيار موحد هو الدافع نحو التسليم بوضع لائحة لما يُعرف بالأعمال الحكومية التي لا تقبل الطعن أمام القضاء. وهو الدافع أيضاً لاعتبار العمل الحكومي قراراً إدارياً، لكنه يتميَّز بأنه محظور من الرقابة القضائية بأمر من الاجتهاد ذاته، وليس بالاستناد إلى أي نصٍ قانوني.

وفي هذه الفقرة نتعرَّف على الموضوعات الآتية:

أولاً: فشل الاهتداء إلى معيار للعمل الحكومي. 





ثانياً: اعتماد قائمة بالأعمال المسماة "عمل حكومي.

أولاً: فشل الاهتداء إلى معيار للعمل الحكومي 

لم يكن معيار العمل الحكومي، وحده محل حيرة الفقهاء، وإنما الصعوبة كمنت أيضاً في وضع تعريفٍ محددٍ للأعمال الحكومية باعتبار أن الآراء تعددت وتبدَّلت مع الزمن حول معيارها وأساسها ونطاق تطبيقها، هذا عدا عن تعرّضها للانتقاد من قبل بعض الفقهاء، إلا أن النظرية المتعلقة بها استمرت وما تزال حقيقة قائمة، وما زالت هذه التسمية مستخدمة من قبل القضاء بانتظار إيجاد معنى دقيق لحقيقة هذا المفهوم(
).

أول معيار للعمل الحكومي كان معيار الباعث السياسي، ويعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، وبموجبه أقرَّ مجلس الدولة بوجود فئة من القرارات الإدارية تحمل تسمية "أعمال حكومية" تتمتع بخاصية عدم الخضوع لرقابة القضاء، وكان العمل الحكومي بحسب هذا المجلس هو كل عمل يستند إلى دافع سياسي(
). أما إذا لم يكن الباعث عليه سياسياً فإن يعتبر من القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء.

ولا يخفى ما يعيب هذا المعيار من مرونة وعدم تحديد، وما يحفُّ به من مخاطر، إذ هو يتيح للسلطة التنفيذية الفرصة للتخلص من رقابة القضاء بأيسر السبل، ومن أقصر الطرق، وذلك بمجرد الإدعاء بأن الباعث لها على العمل أو الإجراء كان سياسياً، لذلك لم يطبق هذا المعيار الخطير إلا خلال فترة وجيزة. فهجر معيار الباعث السياسي عام 1875 في قضية الأمير نابوليون مفضلاً اعتناق معيار آخر جديد، فقد طعن الأمير نابوليون أمام مجلس الدولة بقرار وزير الحربية الرافض إدراج اسمه في قائمة القادة العسكريين، ولم ينفع تسلّح الوزير المعني بنظرية الباعث السياسي لاستبعاد اختصاص هذا المجلس(
). بل كان معيار الباعث السياسي منتقداً منذ إقراره حيث لم يقبل الفقهاء بأن تكون كل أعمال الإدارة المتخذة بالاستناد إلى دافع سياسي هي أعمال حكومية، فسعى الفقه لتحديد الأعمال الحكومية المتخذة بالاستناد إلى الدافع السياسي بأنها تلك المتخذة بعلاقة الحكومة مع المجلس، والقرارات المتصلة بالأمن الداخلي كإعلان حالة الطوارئ، والقرارات المتصلة بأمن الدولة الخارجي والعلاقات الدبلوماسية وحالة الحرب(
). وتبنى أحد أحكام مجلس شورى الدولة اللبناني الحديثة نسبياً لمعيار الباعث السياسي عندما قضى بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم إعطاء رخص تأسيس شركات طيران جديدة لنقل الركاب خلال 20 عاماً، هو من القرارات التي تدخل ضمن السياسة العامة في حقل الطيران، وتخرج رقابتها عن دائرة صلاحية مجلس شورى الدولة(
).

وبعد اندثار معيار الباعث السياسي ظهر تيار فقهي ينسب الأعمال الحكومية إلى مبدأ مصلحة الدولة العليا(
)، والتي تفرض على القاضي "التحلي بالإيجابية" إزاء بعض الأعمال "الحساسة" التي قد تنزل أشد الضرر بمصالح الدولة العليا. وأخذ مجلس شورى الدولة اللبناني بهذا التعريف معتبراً أن نظرية الأعمال الحكومية استمرت وما تزال حقيقة قائمة بالنظر إلى ما قد يحيط بالدولة من ظروف تحتم قيامها ببعض الأعمال التي يقتضي أن لا تكون محلاً للمراقبة أو التعقيب من أية جهة لاتصالها بمصالح الدولة العليا (
). وفي حكم آخر لم يجد مجلس شورى الدولة في القرار المطعون فيه أي ارتباط بمصلحة الدولة العليا، وإن كان قانون البث الفضائي  قد أجاز اتخاذ هذا النوع من القرارات، الأسباب وضرورات مستمدة من مصالح الدولة العليا(
).

ولما لم يفلح معيار مصلحة الدولة العليا في تبرير الأعمال الحكومية، ظهر في الفقه معيار جديد هو معيار طبيعة العمل، وبمقتضاه يحدد العمل الحكومي وفقاً لطبيعة العمل ذاته أو موضوعه، بصرف النظر عن الباعث عليه، حيث لم يعد الباعث السياسي سبباً إلى الإفلات من رقابة القضاء(
)، وما لبثت محكمة حل الخلافات أن اقتفت أثره عام 1881 في قضية Marquigny(
). ولقد ركَّز المعيار الجديد بالتركيز على طبيعة العمل ذاته كوسيلة لتمييز الأعمال الحكومية عن الأعمال الإدارية(
)، فالأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية عندما تمارس وظيفتها الحكومية تعتبر "أعمالاً حكومية"، في حين تبقى الأعمال التي تصدر عنها وهي تمارس وظيفتها الإدارية ذات صفة إدارية(
). وكان Laferière قد ذكر أمثلة للتفرقة بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الإدارية بقوله: "إن الوظيفة الحكومية هي التي تتصل بإشباع حاجات المجتمع بأسره، رعاية الدستور، تنظيم سير السلطات العامة الأساسية، المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي، وعلاقة الدولة بغيرها من الدول. أما الوظيفة الإدارية فتتركز في التطبيق اليومي للقوانين، وتنظيم علاقة الأفراد بالإدارة المركزية والمحلية، وكذلك علاقة الإدارات المختلفة بعضها ببعض"(
). وقد أيده Chapus(
)، وDuguit(
) الذي يعتبر أن الأعمال الحكومية وإن كانت تصدر من السلطة التنفيذية إلا أنها تصدر عنها لا بوصفها هيئة إدارية وإنما بوصفها هيئة سياسية، وسماها بالأعمال السياسية. بحيث يظهر وجود "السلطة الحكومية" "السلطة الدستورية" وليس "السلطة الإدارية"(
). فتستمد الأعمال الحكومية وجودها من إجازة دستورية، فعندما تتصرف الإدارة بإرادتها الخاصة وبمعزلٍ عن كل إجازة تشريعية مسبقة فإنما تسند تصرفها إلى الدستور الذي يعفيها من الحصول على إذن تشريعي لاتخاذ أنواع معينة من القرارات(
). وبموجب هذه المقاربة فإن العمل الحكومي هو الذي تقوم به السلطة إنفاذاً لنص دستوري، في حين أن العمل الإداري هو الذي يصدر عنها تطبيقاً للقوانين العادية والأنظمة(
).

ويؤخذ على هذا الرأي بأنه يستلزم حل مشكلة مبدئية هي التمييز بين الحكومة والإدارة حتى يتيسر بعد ذلك إعماله وتطبيقه، ولما كان الفقه والاجتهاد لم يصل إلى التمييز بين الحكومة والإدارة، فإن الاستناد إلى هذا المعيار لن يكون منتجاً(
). 
ولقد أخذ مجلس الشورى اللبناني بهذا المعيار عندما اعتبر "بأن العمل الحكومي هو العمل الذي يعني علاقات الصلاحية بين السلطات الدستورية، وهو العمل الذي يضع موضع الاستعمال مبدأ الفصل بين السلطات"(
)، وتبعاً لهذه النظرية، فإن:"قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الدغم عن الشمندر السكري هو قرار له طبيعة مستندة إلى المادة65 من الدستور، ويدخل ضمن أعمال الوظيفة الحكومية التي لا تمارسها الحكومة كسلطة إدارية(
).
ثانياً: اعتماد قائمة بالأعمال المسماة "عمل حكومي"

232- كانت الأعمال الحكومية دائماً عصية على التعريف(
)، وبعد فشل الاهتداء إلى معيار محدد يسمح بالتعرُّف على العمل الحكومي، ظهرت الأعمال الحكومية ضمن نطاق محدد هو الأعمال العائدة إلى علاقة السلطات الدستورية في ما بينها، والعلاقات الخارجية(
). وهذا التعداد ينفي عن الأعمال الحكومية صفتها كفئة قانونية مستقلة(
). ولم يتورَّع فقهاء عن وصفها بأنها نظرية طفيلية(
)، أو غير مبررة(
). وإذا كانت تلك النظرية تبرر في الماضي من خلال خشية القضاء من سطوة الإدارة وحرمانها من ممارسة أي دورٍ رقابي على أعمال الإدارة، فإنه وكما ألغى الاجتهاد نظرية الوزير القاضي بصورة نهائية كان من الواجب وبذات الحماسة أن يلغي نظرية الأعمال الحكومية لأن مبررات اعتمادها أصبحت منتفية. 

ولما لم يصل الفقه والاجتهاد إلى الجرأة في إلغاء هذه النظرية، كان البديل المنطقي عن نظرية غير مكتملة هو وضع قائمة ضيقة جداً بالأعمال المعتبرة كأعمال لا تقبل مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة. فردَّ فقهاء أسباب عدم قبول مراجعة الإبطال ضد هذه القرارات لأنها تدخل ضمن الرقابة البرلمانية المباشرة(
). وبرز تضييق هذه النظرية من خلال رد الاجتهاد لتذرع الحكومة بالعمل الحكومي، فمثلاً قضى مجلس شورى الدولة اللبناني بأن قرار حظر دخول أصناف معينة من السيارات إلى لبنان، غير داخلٍ في فئة الأعمال الحكومية(
)، وعدم مؤازرة قوى الأمن لدائرة التنفيذ ليس عملاً حكومياً(
)، والقرارات المتعلقة بحظر التعامل مع شركات لها فروع في إسرائيل لا تدخل في لائحة الأعمال الحكومية(
)، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية في بيروت والمتن ليس عملاً حكومياً(
). 

لذا فإن من بين تصرفات الإدارة القانونية أو قراراتها الإدارية (كما نفضِّل تسميتها)، فما يُعتبر أعمالاً حكومية، هي الأعمال التي تدخل ضمن إحدى فئتين:

الفئة الأولى: القرارات التي تصدر في إطار العلاقة بين السلطات الدستورية

الفئة الثانية: القرارات التي تصدر في إطار العلاقات الدولية

الفئة الأولى: القرارات التي تصدر في إطار العلاقة بين السلطات الدستورية

العمل الحكومي هو العمل الذي يعني علاقات الصلاحية بين السلطات الدستورية، وهو العمل الذي يضع موضع الاستعمال مبدأ فصل السلطات، وهو يتضمَّن بشكلٍ أساسي علاقة الحكومة بمجلس النواب، وعلاقة أعضاء الحكومة فيما بينهم(
).

فيندرج ضمن العمل الحكومي مجموعة الأعمال التي تقوم بها الحكومة في علاقتها بالمجلس النيابي طبقاً لأحكام الدستور، فكان كل قرار يختص بعلاقة الحكومة بمجلس النواب لا يخضع لرقابة القضاء الإداري(
)، لأنه يتعلق بالنشاط الحكومي السياسي(
)، كمثل: "تقديم الحكومة أو رفضها تقديم مشاريع القوانين"(
)، و"مراسيم إصدار القوانين"(
)، و"القرار الرئاسي بوضع المادة 16 من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 موضع التنفيذ"(
)، و"المراسيم التي تعرض على الاستفتاء مشاريع قوانين معينة"(
)، و"مرسوم تسمية رئيس الوزارة ومرسوم تشكيل الحكومة"(
)، و"مرسوم تعديل التشكيلة الوزارية بناءً على اقتراح الوزير الأول"(
)، و"مرسوم حل الجمعية الوطنية في مقاطعة البولينازيا الفرنسية" (
)، و"مرسوم حل مجلس النواب اللبناني"(
)، و"المرسوم القاضي بإنشاء لجنة استشارية تعنى بصياغة مقترحات تتعلق بالتعديل الدستوري"
)، و"اقتراح أو رفض اقتراح إجراء التعديلات الدستورية"(
)، و"مرسوم تكليف أحد النواب بمهمة لدى إحدى الإدارات أو لصالحها هو قرار منفصل عن علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية كما هي منظَّمة في الدستور"(
)، فلم يعتبر مجلس الدولة تكليف نائب بمهمة إدارية أنه من الأعمال الحكومية، بل اعتبره منفصلاً عن العمل البرلماني لأنه ليس له أي تأثير على سير العمل البرلماني، وبدا هذا التوجه الاجتهادي نحو تقليص مجال الأعمال الحكومية لتقتصر على مجال العلاقة الدستورية البحتة بين السلطات الدستورية(
).

كما يدخل ضمن نطاقها الأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء في علاقاتهم المتبادلة: "كتسمية أو استقالة أعضاء الحكومة"(
)، أو"تعيين وزير، فهو عمل مهم لأنه يؤلف سياسياً الفريق الحكومي، وأن التبديل في الحقائب الوزارية وإن كان مبدئياً لا يؤدي إلى التغيير في تكوين أو تركيب الحكومة السياسي فإنه يجد تصديقه والموافقة عليه في الميدان السياسي بالنظر لمسؤولية الحكومة أمام المجلس النيابي"(
). 
الفئة الثانية: القرارات التي تصدر في إطار العلاقات الدولية
تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية بكافة مراحلها أعمالاً حكومية، وتعبيراً عن إرادة الدولة في سياستها الخارجية وارتضائها الالتزام بمعاهدة على صعيد القانون الدولي العام، وتتناول أعمالاً متصلة بعلاقات الحكومة الدولية، وبتمثيل الدولة أمام أشخاص القانون  الدولي العام، وبتنظيم ارتباطات الدولة الخارجية، وهي تستوجب احترام الأصول الدبلوماسية، ونصوص تتشريعية، لهذا فهي خاضعة لقواعد دولية وداخلية على حدٍ سواء. 

فعندما تتخذ السلطة الإدارية أعمالها لغايات تتعلق بسياسة الدولة، في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية، بواسطة المعاهدات وسائر المواثيق الدولية، فهي تدخل ضمن فئة الأعمال الحكومية، سواءً أكانت مفاوضات(
)، أو إبرام وتوقيع(
)، أو نشر وتفسير(
)، أو وقف تنفيذ العمل بمعاهدة ما(
)، فهي تتخطى إطار الدولة وتتصف هذه الأعمال بأعمال الحكم الواجب إخراجها من رقابة القضاء(
).
فكل ما يتعلق بالمعاهدة والأعمال المتممة لها، تتمتع بحصانة مطلقة تخرجها عن نطاق صلاحية القضاء(
)، الذي استقر باجتهاده المستمر على عدم النظر في  مراعاة القواعد الدستورية في إبرام المعاهدة(
)، و"يخرج عن اختصاص القضاء بطريق الطعن المباشر مسألة مراقبة صحة التعبير عن ارتضاء الدولة الالتزام بمعاهدة دولية وما إذا كان هذا الالتزام قد تم خلافاً لأحكام قانونها الداخلي المتعلقة بالاختصاص بإبرام المعاهدات"(
)،  فمثلاً: "إن وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية- الصادرة بموجب مرسوم استناداً للمادة52 من الدستور اللبناني، ونظراً لصفة مصدريه والموقعين عليه ولمضمونه فإنه يشكل تعبيراً عن إرادة الدولة في إطار سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية ويدخل في فئة الأعمال الحكومية"(
)، و"مذكرة التفاهم المعقودة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم ‏المتحدة بتاريخ 13/6/2005 تعتبر من الاتفاقيات الدولية لأنها تهدف إلى تنظيم إجراءات ‏قانونية معينة بغية تنفيذ مضمون قرار مجلس المن الدولي رقم 1595/2005 (
)، و"القرارات التي تتخذها الإدارة تنفيذاً لمطالب سلطة أجنبية وتتناول العلاقات الدولية تدخل في فئة الأعمال الحكومية"(
)، ويعتبر عملاً حكومياً قرار رفض إحالة نزاع ما إلى محكمة دولية(
)، أو رفض الخوض في مفاوضات مع دولة ما(
)، والمذكرة الشفهية المرسلة إلى سفارة أجنبية(
)، أو التعميم الصادر عن وزير التربية الفرنسي والذي يطلب بموجبه عدم تسجيل الطلبة العراقيين في الجامعات خلال حرب الخليج(
). ولا يكون منفصلاً عن علاقات فرنسا الدولية، المرسوم الذي يصدر تطبيقاً لقرار صادر عن مجلس الأمن ويفرض المقاطعة الجوية على الجماهيرية الليبية(
).

ويدخل في فئة الأعمال الحكومية، المنتمية لفئة الأعمال الدولية: "أعمال الحماية الدبلوماسية والقنصلية التي تدخل في إطار علاقة لبنان مع دولة أخرى(
)، و"القرار الذي يخطئ في نوعية الحماية الدبلوماسية"(
)، أو "قرار رفض تقديم هذه الحماية"(
)، أو "قرار سحب هذه الحماية"(
)، أو عدم كفاية الحماية الدبلوماسية(
).

وتعود الصلاحية للقضاء الإداري مجدداً، إذا كان العمل الإداري موضوع المراجعة مستقلاً عن العمل الحكومي، حيث يراقب القضاء، تطبيق المعاهدة في القانون الداخلي(
)، أي أنه يراقب الأعمال الإدارية التي يمكن فصلها عن المعاهدة الدولية(
)، وهذا العمل المنفصل هو الذي يعطي دولة ما هامشاً من الحرية والاستقلالية في أخذ المبادرة بالتنفيذ مع اختيار الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك من دون الانتقاص من التزاماتها الدولية(
).

(�)R. Odent- contentieux Administratif. p393.


(�)مجلس القضايا قرار رقم189 تاريخ3 كانون الثاني 1995، السيد جورج نعمة الله افرام/الدولة – رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء، م.ق.إ 1996 م1 ص194.


(�)P. Binczak - Actes de gouvernement - Répertoire de contentieux administratif , Dalloz 2007 no3 et s.


(� ) م.ش. قرار رقم 45 تاريخ 11 آب 1931، مجموعة القرارات 1931-1933 ص91.- م.ش. قرار رقم 12 تاريخ 26 نيسان 1932، مجموعة القرارات 1931-1933 ص137.


(�)R. Carré De Malberg - Contribution à la théorie générale de l'Etat, T1 p527 no176. 


(�) د. فوزت فرحات- القانون الإداري العام-الكتاب الأول -مرجع سابق ص 387.


(�)  د. فوزت فرحات- المصدر نفسه ص .170


(�) د. فوزت فرحات- المصدر نفسه ص 172.


(�) M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – Op. Cit. p28.


(�) م.ش. قرار رقم  484 تاريخ: 7/5/2003 الرابطة المارونية/ الدولة، مجلة العدل العدد2 و3 لعام 2003 ص41.


(�) د. محمد كامل ليلة - الرقابة القضائية على أعمال  الإدارة- مرجع سبق ذكره ص667.


(�)P. Binczak - Actes de gouvernement - Répertoire de contentieux administratif © Editions Dalloz 2007 no11. 


(�) د. محمود حافظ- القرار الإداري- مرجع سبق ذكره ص129.


(�)T.C. 12 février 1953, Secrétaire du comité d'entreprise de la SNCASE, Rec. P585; T.C. 24 juin 1954, Barbaran, R.712; C.E.Ass. 2 mars 1962, Rubin de servens et autres, GAJA 2005 no82 p546.


(�) C.E. 1er mai 1822, Laffite, Rec. P371. 


(�)  د. فوزت فرحات- القانون الإداري العام-الكتاب الأول -مرجع سبق ذكره ص 170.


(�)E. Laferrière- Traité de la juridiction administrative, T 2 , Op. Cit p34. 


(�) م.ش. قرار رقم183 تاريخ20 كانون الأول 1993، شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط/ الدولة، م.ق.إ. 1995 م1 ص190. 


 (�)أشار إلى هذا المبدأ دون تبنيه:


G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif. T1 p511; Pierre Serraud, note sous C.E. 9 avril 1999, Mme Ba, D2000 p335;Debbach et Ricci, Contentieux administratif 2001, no 230.


مجلس القضايا- قرار رقم484/2002-2003تاريخ 7/5/2003- الرابطة المارونية/ الدولة- وزارة الداخلية- مجلة العدل العدد 2و3 لعام 2003 باب الإجتهاد الإداري ص1.


(�) م.ش. قرار رقم  484 تاريخ: 7/5/2003 الرابطة المارونية/ الدولة، مجلة العدل العدد2 و3 لعام 2003 ص41.


(�) م.ش. قرار رقم 250 تاريخ27 كانون الأول 2001، شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال أنترناسيونال / الدولة –مجلس الوزراء وزارة الإعلام، م.ق.إ. 2005 م1 ص314.


(�) C.E. 19 février 1875, Prince Napoléon, GAJA 2005 no 3 p16.


(�) T.C. 5 novembre 1880, Marquigny, D.1880.3 p121.


(�) C.E. 9 mai 1867, Duc d’Aumale et Prince Murat, Rec. p472.


(� ) م..ش. قرار رقم 646 تاريخ29 حزيران 1999، بشارة مرهج/ الدولة، م.ق.إ. 2003 عدد14 م2 ص708.- م.ش. قرار رقم528/2005-2006 تاريخ21 حزيران 2006، الدكتور محمد المغربي/ الدولة- رئاسة الجمهورية، مجلة العدل عدد2/2007 ص653.


(�) E. Laferrière - Traité de la juridiction  administrative et des recours contentieux T II,Op. Cit. p32.


(�) R. Chapus, L'acte de gouvernement, monstre ou victime, D. 1958, chron. P5; R. Chapus.- Droit administratif général, TI Op. Cit. p927 no 1152; P. Binczak - Actes de gouvernement - Répertoire de contentieux administratif © Editions Dalloz 2007, no13. 


(�)L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, Op. Cit.  T2 p306.


(�)F. Batailer – Le conseil d’Etat Juge Constitutionnel - LGDJ 1966 p615. 


(�)R. Carré De Malberg - Contribution à la théorie générale de l'Etat, Op. Cit. T1 p527 no176. 


(�)A. de Laubadère & Y. Gaudmet - Traité de Droit administratif–Op. Cit. p596 NO1267-1268.


(�) د. محمود حافظ- القرار الإداري- مرجع سابق ص131.


(�) م. ش. قرار رقم 70، تاريخ 2/11/1997، اللواء عبدالله الخوري/ الدولة- وزارة الدفاع، م.ق.إ.1999 ص85.


(�) مجلس القضايا- قرار رقم776/2003 – 2004 تاريخ14/7/2004- شركة تصنيع الشمندر السكري ش.م.ل./ الدولة – مجلس الوزراء.


(�)E. Carpentier - L' acte de gouvernement n'est pas insaisissable- RFDA 2006 p661. 


(�) م.ش. قرار رقم  484 تاريخ: 7/5/2003 الرابطة المارونية/ الدولة، مجلة العدل العدد2 و3 لعام 2003 ص41.


(�)G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p511. 


(�) Michoud- Les actes de gouvernement, 1889 p2 Cité par:F. Blancpain – OP. Cit p219.


(�) G. Jèze, note sous: C.E. 5 août 1904, Ravero, RDP1905 p90 Cité par:F. Blancpain – p219.


(�) F. Blancpain – La formation historique de la théorie de l'acte administratif unilatéral, OP. Cit p228.


(�) م.ش. قرار رقم619 تاريخ 25 تشرين الأول1962، ريمون سلامه/ الدولة - وزارة الاقتصاد الوطني، م.إ. 1962 ص201.


(�) مجلس القضايا قرار رقم363 تاريخ17/3/1964، هنري فرعون/الدولة- وزارة الداخلية، م.إ. 1964 ص110.


(�) م.ش. قرار رقم 619، تاريخ 25/10/1962، ريمون سلامة/ الدولة- وزارة الاقتصاد الوطني، م. إ.1962 ص201. 


(�) مجلس القضايا قرار تاريخ 18 تموز 2007، انطوان أوريان/ الدولة – مجلس الوزراء – وزارة الداخلية والبلديات – وزارة المال.


(�)E. Carpentier - L' acte de gouvernement n'est pas insaisissable- RFDA 2006 p. 661. 


(�)  د. فوزت فرحات- القانون الإداري العام-الكتاب الأول -مرجع سبق ذكره ص 172.


(�) م.ش. قرار رقم61 تاريخ 23/10/1997، محمد الأسمر/الدولة – وزارة المالية، م.ق.إ.1999 ص76.


(�) C.E. 29 novembre 1968, tallagrand, R.D.P. 1969 p686, note M. Waline.


(�) C.E. 3 novembre 1933, Desreumeaux, R.D.P. 1934 p649, note G. Jèze.


(�) C.E. Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servens, , GAJA2005 no55 p342; P. Binczak - Actes de gouvernement – art. Pré. no17.


(�) C.E. Ass. 27 octobre 1961, Le regroupement national, Lebon p594; C.E. 29 avril 1970, comité des chômeurs, de la Marne, Rec. P279.


(�)C.E. 16 septembre 2005, Hoffer, AJDA 2005, p1757.   


(�)C.E. 29 décembre 1999, Lemaire, Rec. p577.    


(�)C.E. 4 février 2005, Temaru, RFDA 2005 138 .


(�) م.ش. قرار رقم74 تاريخ16 تشرين الثاني 1995، اللواء منير مرعي/الدولة - مجلس الوزراء ووزارة الدفاع الوطني، م.ق.إ. 1997 م1 ص111- - م.ش. قرار رقم70 تاريخ3 تشرين الثاني 1997، اللواء القيِّم عبدالله الخوري/ الدولة- وزارة الدفاع الوطني، م.ق.إ. 1999 م1 ص85. 


(�) C.E. 3 décembre 1993, Meyet et Bidalou, DA 1994, no48.


(�) C.E. 26 février 1992, Allain, Rec. p659.


(�)C.E. 25 septembre 1998, Mégret, AJDA 1999 p240. 


(�)F. Lemaire - Qualification du décret chargeant un parlementaire d'une mission temporaire- AJDA 1999 p240. 


(�)G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p158; R. Chapus.- Droit administratif général, TI Op. Cit. p931 no1154. 


(�) مجلس القضايا قرار رقم189 تاريخ3 كانون الثاني 1995، السيد جورج نعمة الله افرام/الدولة – رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء، م.ق.إ 1996 م1 ص194- م..ش. قرار رقم 646 تاريخ29 حزيران 1999، بشارة مرهج/ الدولة، م.ق.إ. 2003 عدد14 م2 ص708.


(�)C.E. 13 juillet 1979, Coparex, D1979,IR, p558 obs. P. Delvolvé. 


(�)C.E. 5 février 1926, Dame Caraco, Rec. p125.


(�) م.ش. قرار رقم 838، تاريخ 9/1/1962 ، فؤاد هراوي/ الدولة- محافظ البقاع، م. إ.1962 ص231.


(�)C.E. Ass. 18 décembre 1992, A.J.D.A. 1993 p82, chron. C. Maugüe et R. Schwartz.


(� ) م.ش. قرار رقم528/2005-2006 تاريخ21 حزيران 2006، الدكتور محمد المغربي/ الدولة- رئاسة الجمهورية، مجلة العدل عدد2/2007 ص653.


(�) م.ش. قرار رقم 8/2006-2007‏ تاريخ10 تشرين الأول 2006‏، اللواء الركن المتقاعد جميل السيد./ الدولة - وزارة العدل، غير منشور.‏


(�)C.E.Ass. 29 mai 1981, Rekhou, Rec. p220; C.E. Ass. 9 avril 1999, Chevrol-Benkeddach, AJDA 1999 p459.


(�) م.ش. قرار رقم431 تاريخ26 آذار 2002، العقيد حنا ابو شقرا والسيدة هدى عواد/الدولة – وزارة الخارجية ووزارة العدل، م.ق.إ. 2005 م2 ص644.


(� ) م.ش. قرار رقم528/2005-2006 تاريخ21 حزيران 2006، الدكتور محمد المغربي/ الدولة- رئاسة الجمهورية، مجلة العدل عدد2/2007 ص653.


(�) م.ش. قرار رقم 8/2006-2007‏ تاريخ10 تشرين الأول 2006‏، اللواء الركن المتقاعد جميل السيد./ الدولة - وزارة العدل، غير منشور.‏


(�) م.ش. قرار رقم590 تاريخ 2/7/1980 شركة النقليات البرية والبحرية والجوية الدولة اللبنانية، قرارات محكمة حل الخلافات ومجلس شورى الدولة 1972-1983 ص345.


(�) C.E. 9  janvier 1952, Gény, Rec.19;  


(�)Voir : C.E. 25 mars 1988, Société Sapvin, D. 1989 SC. P120, obs. F. Moderne.


(�) C.E. 26 juillet 1985, Mme Solis - Estarita, A.J.D.A. 1985 p628, note Richer


(�)C.E. 28 juin 1996, min. éduc. nat. ens. sup. c/ Raoof, D.A. 1996, comm. n° 431.


(�)C.E. 29 décembre 1997, Sté Héli-Union, JCP 1998, IV, 2178 .


(�) م. ش. قرار رقم 290، تاريخ 12/2/1998، الجمل/ الدولة- وزارة الخارجية، م.ق.إ.1999 ص313.


(�) C.E. 12 mai 1911, Olszenski, Rec p551


(�) C.E. 23 décembre 1904, Poujade, D.P.1906.3 p62.


(�) C.E. 12 février 1904, Bachatori, S.1906.3 p72.


(�) C.E.  22 février 1952, Simon, Rec. P131; C.E.7 mars 1952, Szanto, Rec. P154; C.E. 22 avril 1953.


(�)C.E. Ass. 18 décembre 1998, SARL du parc d'activités Blotzheim et SCI Haselaecker, RFDA1999 p315.  


(�) C.E. 5 février 1926, Dame Caraco, D.1927, I, note J. Devaux.


(�) C.E. 19 février 1988, Société Robatel, D. 1989, SC p107, obs. F. Moderne et P. Bon.





